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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر العالم 

:الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون امتثال 

أحدهما مساوقا 
لامتثال الآخر دون 

العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الشرائط

(الحصّة و الكلي)دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي

.دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط

الشرط

يفشرطا لمتعلقّ التكل
شرطيةّ الطهارة 

لصلاة الميتّ

لقّشرطا لمتعلقّ المتع
شرطيةّ الإيمان في 
الرقبة التي تعتق في 

الكفارة

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط

الشرط

أمرا مستقلّا عن 
المشروط

احتمال اشتراط 
الطهارة في الصلاة

أمرا غير مستقلّ 
عنه، و حالا من 

حالاته

ي احتمال اشتراط التأنّ 
.في الصلاة

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط•
ط و أمّا الكلام في دوران الأمر بيين الأقيلّ و الأكثير بظ ياش الشيرائ•

:فتفصيظه ما يظي
ذا احتمظت أنّ الشرط الم تمل قد يفرض شرطا لمتعظّق التكظيف، كما إ•

عظّق، كميا شرطيّة الطهارة لصلاة الميّت، و قد يفرض شرطا لمتعظّق المت
و عظي  . ارةإذا احتمظت شرطيّة الإيمان في الرقبة التي تعتق في الكفي

ل أيّ حال قد يفرض هذا الشرط أمرا مستقظّا عن المشيروط، كاحتميا
نيه، و اشتراط الطهارة في الصلاة، و أخرى يفرض أمرا غير مسيتقلّ ع

.حالا من حالاته، كاحتمال اشتراط التأنّي في الصلاة

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
لاجزاء و الم اولات الماضية لمنع جريان البراءة فيما سبق من ب ث ا•

في المقام أخف  منه-لو تمّ في نفسه-يكون جريان بعضها في المقام
، [2]ق ، و يكون بعضها أخف  فشلا هنا منه في المقام الساب[1]السابق 

عظ  جوابنا إلّا أنّنا لا نتعرّض إل  تفصيل ذلك، و نقتصر في ال ديث
عن مانعيّة العظم الإجميالي بالأقيلّ أو الأكثير، لرجوعيه بالدقّية إلي 
لعظم المتباينين، و هو ما مض  من أنّ فرز ال دود من ال ساب يخرج ا
جيواب الإجمالي عن الدوران بين المتباينين، و نوضّح جريان نفي  ال
راقيي حرفا ب رف في هذا المقام أيضا، ثمّ نتعرّض لكلام الم قّيق الع

.قدّس سرّه مع إبطاله

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الشرائط
ي امتثاليه من قبيل مانعيّة العظم التفصيظيّ بوجوب الأقلّ المشيكو  في[ 1]•

از عينييّ عظ  تقدير تر  الزائد، فقد يخف  جريانه في المقيام لعيدم انفير
فيي لظمقدار المعظوم وجوبه عن الزيادة، لأنّ الشرط لي  م تمل الوجوب

.نفسه، و إنّما هو مقيّد و مخصّص لظواجب
ه إلي  من قبيل مانعيّة العظم الإجمالي بالأقلّ أو الأكثر المتوهم رجوعي[ 2]•

قاط العظم الإجمالي بأحد المتباينين، و ذلك عظ  أسياس الففظية عين إسي
بياب ال دود التي لا تدخل في العهدة من ال ساب، فالففظة عن ذلك فيي
يتخيّل الشرط تكون أقوى، لأنّ الشرط مخصّص لظواجب المعظوم وجوبه، ف

أنّ ال دّ هنا لا يمكن تفكيكه عن الم دود، و إسيقاطه عين ال سياب، و 
.ذلك باعتباره معن  حرفيّا مندكّا في الم دود

348؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
العظم بالفرض-3•
مسألة العظم بالفرض، : المانع الثالث•

:و هذا الوجه مركّب من مقدّمات ثلاث•

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
.إنّ الشكّ في الم صّل لظواجب مجرى للاشتفال لا البراءة-1•
إنّنا إذا لاحظنا متعظّق الوجوب كيان ذليك ميردّدا بيين الأقيلّ و -2•

ل، إذ الأكثر، لكنّنا إذا لاحظنا الفرض كان من باب الشكّ في الم صيّ 
كّيب لا نعظم أنّ الفرض الوحدانيّ المقصود حصوله من العظم بهيذا المر

الارتباطي هل ي صل بالأقلّ أو بالأكثر؟
زوم إنّ حال الفرض حال نف  متعظّق الوجوب في حكم العقل بظ-3•

.ت صيظه عظ  حدّ لزوم ت صيل متعظّق الوجوب

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
 فيي فينتج من هذه المقدّمات وجوب الاحتياط في المقام، لأنّ الشكّ•

ل ب كيم المقدّمية الثانيية ، و المقام بظ اش الفرض شكّ فيي الم صيّ
ل لظواجيب، لأنّ الشكّ في الم صّل لظفيرض كالشيكّ فيي الم صيّ

ثالثية، و الفرض أيضا واجب الت صيل كنف  الواجب ب كم المقدّمة ال
-ءةقد كان الشكّ في الم صّل لظواجب مجيرى للاشيتفال دون البيرا

.كثرفيتعيّن الاحتياط بإتيان الأ-كما قظناه في المقدّمة الأول 

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
يظه أنّنا لو سظّمنا العظم بفرض وحدانيّ ميردّد أمير ت صي: الوجه الثاني•

ظ اش البراءة بين أن يكون بالأقلّ أو بالأكثر حكمنا مع ذلك بالتأمين ب
.و الشرعيّة-لو قظنا بها-العقظيّة

ات أحيد ملاكيهيو أنّ : أمّا البراءة العقظيّة فتقريب جريانها في المقيام•
يذان أخذ  الوذولع ىلذع ىاتبذ  بعند القائظين بهيا هيو البراءة العقظيّة

به ميثلا، و ء عظ  تقدير وجو، فمت  ما التزم المول  ببيان شيالوطلذ 
ا ن تميل ء، رغم أنّنيلم يصظنا البيان قبح العقاب عظ  تر  ذا  الشي

صدور البيان، 

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
و هذا الملا  و إن لم يكن موجودا فيي الشيبهات الموضيوعيّة، لأنّ •

ه قيد المول  غير مظتزم ببيان حال الموضوع، و المقدار الّذي التيزم بي
يّية فيي وصل و هو بيان كبرى ال كم، لكنّ الّذي يؤمن بيالبراءة العقظ

هات ييتمّ فيي الشيب-أيضيا-الشبهات الموضوعيّة يؤمن بملا  آخر
[.1]الموضوعيّة 

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
•______________________________

تنبيهات مض  من أستاذنا الشهيد رحمه الظّه في التنبيه الثالث من[ 1]•
البراءة و الاحتيياط دعيوى أنّ مين يعمّيم البيراءة العقظيّية لظشيبهات

د أنّ الموضوعيّة لا يؤمن بملا  خيا  بالشيبهات ال كميّية و يعتقي
.البراءة في الشبهتين إنّما تكون بملا  مشتر 

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
و عظ  أية حال فكلامنا الآن يدور حول هيذا الميلا  الّيذي بيّنياه، •

: فنقول
كن بصدد لم يإذا أمر المول  بت صيل غرض، كما لو أمر بقتل كافر، و •

، هل هو إطلاق رصا  واحد ميثلا بيان ما هو الم صّل لهذا الفرض
، بذراة لا تجري الأو إطلاق رصاصين؟ بل أوكل ذلك إل  العبد، فهنا 

، و قيد لأنّ الّذي التزم المول  ببيانه و إلقائه إل  العبد إنّما هو الفرض
ل، و ليم يكين الميو ل  بيّنه و وصل البيان، و إنّما الشكّ في الم صيّ

مظتزما ببيان الم صّل، 

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
بييان التزم ب، و إنّما لم يظق المول  نف  الفرض إل  المكظّفو أمّا إذا •

ميا هيو ، كنف  الأعمال المباشريّة لظمكظّف الم صّظة لتظك الأغراض
م ال ال فيما ن ن فيه، لأنّ الميول  أخيذ يبييّن نفي  الأفعيال اليلاز
صدورها من المكظّف، من الصلاة و أجزائها و غير ذلك، ف ينميا ليم 

حسب هذا  ايصبح العقاب عظ  تركه قبيء كالسورة تصل جزئيّة شي
.المبن 

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
و و أمّا البراءة الشرعيّة فقد فرغنا فيما مض  عين أنّيه ليو كنّيا ن ين•

وحدانيّ مسألة التكظيف و متعظّقه، مع غضّ النّظر عن إشكال الفرض ال
الزائد، في المقام فلا إشكال في جريان البراءة عن الإلزام و الت ريك

ل  العظم الإجمالي بالأقلّ و الأكثر إلما عرفته مفصّلا من ان لال العظم
التفصيظيّ بوجوب الأقلّ، و الشكّ البدوي في وجوب الزائد،

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
هيو -فأوجيب الإشيكال-و إنّما الّذي لم يوجد لنيا ميؤمّن تجاهيه•

: ، و هنا نقولالفرض
إنّ نف  ما يؤمّن عن إلزام الشارع و ت ريكه ن و الزائيد هيو الّيذي •

نجيزه يؤمّن عن الفرض، فإنّ التأمين عن إلزام الشارع و ت ريكه أو ت
دائما يكون بظ اش ما ي فظه ذلك الإلزام من الفرض،

328: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
اءة عين ففي الشبهات البدويّة الاسيتقلاليّة ميثلا حينميا نجيري البير•

 فظيه ء و الإلزام به تكون نف  تظك البراءة مؤمّنة عمّا يإيجاب شي
ذلك الإلزام من غرض، لا أنّنا نجري براءة أخرى عن الفرض مثلا، 

328: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
عمّيا من أنّ البراءة عن الإلزام هي بنفسها تؤمّن-و لا فرق فيما قظناه•

ليزام بين أن يكون ما ي فظه ذلك الإ-ي فظه ذلك الإلزام من غرض
وقّفيه عبارة عن نف  الفرض رأسا، كما في الشبهات البدويّة، أو عن ت

ء زائد، كما في المقام، عظ  شي

328: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
يميا إذا فالبراءة في باب الشكّ في الم صّل لظفرض إنّما لا تجيري ف•

فعيل، و ، أو تعظّيق بالتعلّق الإلزام و التحريك ابتذداة بذس ا الغذرض
لام المول  كانت نسبة الفرض إل  ذلك الفعل ب يث يفهم العرف من ك

  أنّه في ال قيقة أمر بأصل الفرض، كما ييرى العيرف أنّ أمير الميول
لا مانع بالإلقاء في النار هو أمر بالإحراق، و أمّا في مثل ما ن ن فيه ف

.من جريان البراءة

328: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
هي عميدة الوجيوه لمنيع جرييان البيراءة فيي الأقيلّ و الأكثير هذه •

وجيوه و هذه الوجوه التي ذكرناها كانت هي ال. الارتباطيين مع إبطالها
ظق ميوارد المشهورة لظمنع، و التي تفيد المنع عن جريان البراءة في مط

. دوران أمر الأجزاء بين الأقلّ و الأكثر

328: ، ص4مباحث الأصول، ج


